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جرى إعداد هذا الملف الوطني بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الساري في كانون الأول/ديسمبر 2025.

أجــري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع 
لمــشروع الُأُطــر التشريعية لبيئــة الأعمال في البلدان 

العربيــة، وعلى أســاس مجموعة من المؤشرات 
المصنفة ضمن ســتة مكونات أساســية: مكافحة الفســاد 
والنزاهــة فــي القطاع العام، ومكافحة الرشــوة وحماية 

المبلّّغيــن، والميزانيــة والنفقــات العامة، والحكومة 
الرقميــة، والحكومــة المفتوحة والشــفافية، ومعايير 

المشــتريات العامة.

في هذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم المذكور 
ومؤشراتــه من حيث ما تنطبــق على حالة الجزائر. وفيها أيضاًً 

اســتعراض للقوانين والأنظمة التي تحكم مختلف أبعاد 
مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات الستة للتقييم.

اعتمــدت الجزائــر عدة قوانين وأنظمة لمكافحة الفســاد 
والممارســات المرتبطة به، بما في ذلك دســتور عام 2020 

)المادتان 204 و205(، الذي أنشــأ الســلطة العليا للشــفافية 
والوقاية من الفســاد ومكافحته. وقدسُُ ــن القانون 

رقــم 01-06، المعدّّل بالقانون رقــم 22-08، لتحديد تنظيم 
وهيكليــة وصلاحيــات هذه الســلطة الجديدة، التي أصبحت 

الآن معترفــاًً بها ككيان ذي شــخصية قانونية مســتقلة 
مالياًً وإدارياًً. وتشــمل التشريعات الرئيســية الأخرى قانون 
العقوبــات رقم 66-156 لعــام 1966، وقانون الصفقات 

العموميــة رقــم 23-12 لعام 2023، والقانون رقم 19-14 
بشــأن الميزانيــة المالية لعام 2020. علــى الصعيد الدولي، 

وقعــت الجزائــر على اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 
الفســاد في 9 كانون الأول/ديســمبر 2003 وصادقت عليها 

في 25 آب/أغســطس 2004.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف مــن مكون التقييم هــذا هو تبيّّن الإطار 
القانونــي المعتمــد لــدى البلد لمنع الفســاد في القطاع 

العــام، والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد 
والممارســات المتصلــة بــه في القانون، ووجــود اتفاقيات 
إقليميــة ودوليــة في هــذا الصدد، وآليــات التنفيذ والرقابة 

الرئيســية، ونظــام العقوبــات والإعفاءات المشروطة 
حيثمــا تنطبق.

أنشــأت الجزائر إطاراًً جنائياًً يســتهدف الفســاد من خلال 
القانــون رقم 01-06، المعــدّّل بالقانون رقم 08-22، 

والمتعلــق بالوقايــة من الفســاد ومكافحته. ويجرم هذا 
الإطار أفعالًاً مثل الرشــوة في المشــتريات العامة، 

ورشــوة المســؤولين والموظفين الخارجييــن والمحليين، 
والموظفيــن فــي المنظمات الدولية، واخــتلاس الممتلكات 

مــن قبــل الموظفين العمومييــن، والتهرب الضريبي، 
وإســاءة اســتخدام الســلطة، وتضارب المصالح غير المعلن. 

ويحــدد البــاب الرابع )المــواد 25-56( العقوبات على هذه 
الجرائــم بما فيهــا الغرامــة المالية أو الســجن أو كليهما.

وقد أعيد تشــكيل الإطار المؤسســي لمكافحة الفســاد 
من خلال إنشــاء الســلطة العليا للشــفافية والوقاية من 

الفســاد ومكافحتــه. فتلغــي المادة 39 من القانون 
رقــم 22-08 )2022( المواد 17-24 من القانون 

رقم 01-06، مما يســتبدل فعليــاًً الهيئة الســابقة لمكافحة 
الفســاد بالســلطة العليا للشــفافية والوقاية من الفســاد 

ومكافحته. وهذه الســلطة مســتقلة دســتورياًً، ولديها 
صلاحيــات أكبر وحيز أوســع للتصرف. وتشــمل وظائفها 
الأساســية التقييم الــدوري لفعالية الصكــوك القانونية 

والتدابيــر الإداريــة المتعلقة بالشــفافية، والوقاية من 
الفســاد ومكافحته. وتؤدي الســلطة من خلال هذا 

التفويــض دوراًً محوريــاًً في مراجعة وتعزيز إطار الشــفافية 
الوطني ومكافحة الفســاد.

وتتضمــن التشريعــات أيضاًً حوافز محــدودة للتعاون 
مــع الســلطات في قضايا الفســاد، إذ تنص المادة 49 

مــن القانون رقــم 01-06، بصيغتــه المعدّّلة، على أن 
الاستثنــاءات مــن العقاب تنطبق فقط على الأشــخاص 

الذيــن، رغــم ارتكابهم أو مشــاركتهم في جرائــم متعلقة 
بالفســاد، يبلغــون الســلطات المختصــة قبل فتــح التحقيق، 

والذيــن يســاعد تعاونهم في تحديــد الجناة الآخرين. 
وصممــت هذه الآلية للتشــجيع علــى الإبلاغ المبكر 

وتســهيل الكشــف عن جرائم الفســاد وملاحقتها.

https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/juridiques/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20-1/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2030%20%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020-1.pdf
https://ctrf.mf.gov.dz/pdf/juridiques/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20-1/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2030%20%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020-1.pdf
https://www.ocrc.gov.dz/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-06-01-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-20-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ocrc.gov.dz/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-06-01-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-20-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ocrc.gov.dz/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-06-01-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-20-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ocrc.gov.dz/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-06-01-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-20-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/algeria_law_punish.pdf
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/algeria_law_punish.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/algeria_law_punish.pdf
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/algeria_law_punish.pdf
https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/lois_finances_ar_2020.pdf
https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/lois_finances_ar_2020.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/lois_finances_ar_2020.pdf
https://www.mf.gov.dz/pdf/texte/lois_finances_ar/lois_finances_ar_2020.pdf
file:https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html%23%3FCountryProfileDetails%3D%252Funodc%252Fcorruption%252Fcountry-profile%252Fprofiles%252Fsom.html
file:https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html%23%3FCountryProfileDetails%3D%252Funodc%252Fcorruption%252Fcountry-profile%252Fprofiles%252Fsom.html
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مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني المعتمد 
في الجزائر لمنع الرشــوة وما يتصل بها من ممارســات، 

واكتشــافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشــخاص 
الذيــن يبلّّغــون عن مثل هذه الســلوكيات. ويتناول تعريف 

الرشــوة والجرائم المرتبطــة بها في التشريع الوطني، 
ووجــود الاتفاقيات الإقليميــة والدولية ذات الصلة، والآليات 
الرئيســية للتحقيــق والرقابة، والعقوبــات والتدابير التصحيحية 

المعمول بها، والسياســات لتعزيز الســلوك الأخلاقي 
والمناهض للرشــوة، ووجود أنظمــة لحماية المبلغين عن 

المخالفات وقنوات للإبلاغ، ومدى ســهولة الوصول إلى 
هذه الأنظمة والقنوات.

تشــير المواد 27 و28 و40 من القانون رقم 06-01 )2006( 
إلى الرشــوة وتحدد العقوبات علــى هذه الجريمة. ويعتبر 
الأفراد المذكــورون في ما يلي مرتكبين لجريمة الرشــوة:

	W أي موظف عام يقبل المال، أو يتلقى بشــكل مباشــر أو
غيــر مباشــر مزايــا، مقابل إبرام صفقة أو عقــد بالنيابة عن 

الدولة أو الســلطات المحلية أو المؤسســات العامة ذات 
الإدارية. الطبيعة 

	W ًأي شــخص يعرض أو يعد موظفاً حكومياً أجنبياً أو موظفا
فــي منظمــة عامة دولية بميزة غير مبررة.

	W أي موظــف عــام أجنبي أو موظف في منظمة عامة
دوليــة يطلــب أو يقبل ميزة غير مبررة.

كمــا وقّعــت الجزائر وصدّقت علــى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحــة الفســاد، التي تهدف إلى تعزيــز التدابير الرامية إلى 

الوقايــة من الفســاد، وتعزيز التعــاون الدولي في مكافحته، 
وترســيخ مبادئ الشــفافية والحكم الرشيد.

وتشــمل التشــريعات أيضاً تدابير لحماية الأشخاص الذين 
يســاعدون في الكشــف عن الفساد من الانتقام. ووفقاً 

للمــادة 45 من القانون رقم 01-06، يعاقب بالســجن والغرامة 
أي شــخص يلجــأ للانتقام أو الترهيــب أو التهديدات ضد المبلّغين 

عــن المخالفات أو الشــهود عليها أو ضحاياها.

والقانــون رقم 22-08 يبني علــى هذه الأحكام الجنائية 
ويطورهــا. فبموجب المادة 6، يجوز لأي شــخص طبيعي أو 

قانوني الإبلاغ عن أعمال فســاد للســلطة العليا، بشــرط أن يكون 
التقريــر مكتوبــاً وموقعاً ويتضمــن معلومات وافية عن الأفعال 
المزعومــة، وينــص على هوية المبلغ أو المخبر. ويشــير القانون 

إلــى حمايــة المبلّغين عن المخالفات وفقاً للتشــريعات المعمول 
بهــا، إ لاأنــه  لايحدد بوضوح نطاق أو أســاليب هذه الحماية.

ويدعم التحقيقاتِ في جرائم الفســاد والرشــوة الديوان 
المركزي لقمع الفســاد الــذي يكلف بجمع الأدلة 

للملاحقــة القضائية.

وتــؤدي الســلطة العليا أيضاً دوراً وقائيــاً من خلال تعزيز التدابير 
الداخليــة لمكافحة الفســاد، حيــث تكلّف، وفقاً للمادة 9، يإصدار 

توصيــات للجهات العامة والخاصــة لمعالجة نقاط الضعف 
الإجرائيــة المحــددة ضمن إطار زمني محدد. كما تكلّف الســلطة 

بإشــراك المجتمع المدني، وتعزيز الشــفافية والنزاهة، ودعم 
أنظمة الوقاية من الفســاد فــي مختلف القطاعات.

بشــكل عام، أنشــأت الجزائر إطاراً أساسياً لمكافحة الرشوة 
مدعومــاً بآليات للإبلاغ، وهيئات تحقيق متخصصة، ومشــاركة 

مــن المجتمع المدنــي. إ لاأن غياب قواعد حماية مفصلة 
وشــاملة للمبلّغيــن قد يحدّ من الفعاليــة العملية لهذه الضمانات.

الميزانيــة والنفقات العامة

يتناول مكون التقييم هذا المعايير والآليات المعمول 
بها لتنظيم الميزانية والنفقات العامة والإشراف عليها، 
بما في ذلك وجود معايير قانونية للمراقبة والتدقيق، 

وإمكانية الوصول إلى معلومات الميزانية لأصحاب المصلحة.

فــي الجزائر، يجري الإشراف علــى الميزانية والنفقات العامة 
ضمــن إطار متكامل، يشــمل الرقابة البرلمانيــة والقضائية/المالية 

والإدارية الداخلية، توخياًً للشــفافية والمســاءلة في إدارة 
الأموال العامة.
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ويستند هذا الإطار إلى المادة 200 من الدستور، التي تؤسس 
مجلس المحاسبة كمؤسسة عليا ومستقلة مسؤولة عن الرقابة بأثر 
رجعي على أموال الدولة، وأموال السلطات المحلية، والممتلكات 

العامة والمرافق، بالإضافة إلى رأس المال التجاري المملوك للدولة. 
وتكلف المادة المجلس أيضاًً بالمساهمة في تعزيز الحوكمة 

الرشيدة والشفافية في إدارة الأموال العامة وتقديم الحسابات.

وعلى مســتوى القانون العضــوي رقم 18-15 المتعلق 
بقوانيــن الماليــة، تنص المــادة 85 بصراحة على خضوع 

تنفيــذ ميزانيــة الدولة للرقابة الإداريــة والقضائية والبرلمانية، 
بينما تتطلــب المــادة 75 أن يكون مــشروع قانون المالية 

مصحوبــاًً بوثائــق تفســيرية مفصلة وتقاريــر تتيح التدقيق في 
الاعتمــادات وتقييم تأثيرهــا. وتنظم المواد 86-88 قانون 
تســوية الميزانية، والحســاب العام للدولة، وتقارير مجلس 

المحاســبة، بما يتيــح التقييم لضمان اســتخدام الاعتمادات 
المتأخرة والنفقات العامة بشــكل ســليم.

 كما تنشــر معلومات الميزانية على الموقع الرســمي
المالية. لوزارة 

أمــا بالنســبة للمعلومات المتعلقــة بالميزانية والنفقات العامة، 
تنــص المادتــان 11 و15 من القانون رقم 01-06 على إلزام 

الســلطات العامة باعتماد إجراءات تمكّّــن الجمهور والمجتمع 
المدنــي مــن الوصول إلى معلومات حول تنظيم تلك الســلطات 

وعملهــا وعمليات اتخاذ القرار فيها.

ولا تشــير المعلومات إلى وجود قانون يلزم بنشــر ميزانية 
مســبقة أو ميزانية للمواطنين.

الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

تنص المادة 25 من القانون رقم 07 لعام 2018 بشــأن 
حماية البيانات على ضرورة إنشــاء ســلطة عامة ذات مهام 

ومســؤوليات محددة في هذا الإطار. وبناء عليه، أنشــئت 
الســلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشــخصي، 

وعُُيّّن أعضاؤها ورئيســها بمرســوم رئاسي في أيار/مايو 
2022، وبدأت عملياتها في آب/أغســطس 2023.

ولكــن لــم يتبين، في وقــت كتابة هذه المراجعة، أي تشريع 
مخصــص لإنشــاء معايير إلزامية لتقديــم الخدمات العامة رقمياًً، 

و لاأي قانون يوفر إطار إشراف مخصص للاســتخدام المســؤول 
أو الأخلاقــي للتقنيات الرقمية.

الحكومة المفتوحة والشــفافية

يستعرض مكون التقييم هذا الإطار القانوني لتعزيز 
الشفافية والحكومة المفتوحة. ويتناول مدى تجسيد 
المبادئ المرتبطة بالشفافية، مثل حق الجمهور في 

الوصول إلى المعلومات، والتزامات الإفصاح، والآليات 
التي تمكن من الرقابة العامة، في التشريعات، فضلًاً عن 

دور المؤسسات المسؤولة عن متابعة الامتثال لها.

تحــدد المادة 1 من القانون رقم 01-06 تعزيز النزاهة 
والمســاءلة والشــفافية في إدارة القطاعين العام والخاص 

كأحد الأهداف الرئيســية للقانون. علاوة على ذلك، تؤكد 

عدة مواد على أهمية الالتزام بقواعد الشــفافية في تعيين 
الموظفين العموميين، ووضع إجراءات للمشــتريات العامة، 

وإدارة الأموال العامة.

تتحمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 
مسؤولية ضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة في 

الجزائر. وتكلّّف بإعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للشفافية 
والوقاية من الفساد ومكافحته، والإشراف على تنفيذها 

ومتابعتها، وإجراء تقييمات دورية للصكوك القانونية المتعلقة 
بالشفافية ومنع الفساد.

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018053.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018053.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018053.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018053.pdf
https://alp.unescwa.org/legislations/law-no07-2018-data-protection
https://alp.unescwa.org/legislations/law-no07-2018-data-protection
https://alp.unescwa.org/legislations/law-no07-2018-data-protection
https://alp.unescwa.org/legislations/law-no07-2018-data-protection
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 بالإضافــة إلــى ذلك، تنص المــادة 11 من القانون
01-06 الخــاص بالوقايــة من الفســاد ومكافحته على أن 
ضمــان الشــفافية في إدارة الشــؤون العامــة يتطلب من 

المؤسســات والإدارات والهيئــات العامــة اعتماد إجراءات 
وقواعــد تمكــن الجمهــور من الحصول علــى معلومات 
تتعلــق بتنظيــم المؤسســات وطرائق عملهــا وعمليات 

اتخــاذ القرار فيها.

كمــا صادقــت الجزائر على عــدة اتفاقيات دولية وإقليمية 
تعزز مبدأ الشــفافية، بما في ذلــك اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفســاد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفســاد 
ومكافحتــه، والاتفاقية العربية لمكافحة الفســاد، وكلها 

تتطلب تعزيز الشــفافية في الشــؤون والمالية العامة.

وعلــى الرغــم من ذلك، ما ثمــة تعريف قانوني موحد وواضح 
للشــفافية في التشريعات.

معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني الذي ينظم 
المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير والإجراءات 

لمنــح العقود العامة، وتحديد الســلطات والهيئات 
الرقابية المســؤولة، وتوفر آليــات التنفيذ والمراجعة، 

ودرجة شــفافية وســهولة عمليات الشراء، ومدى دمج 
اعتبارات مكافحة الفســاد، ومشــاركة أصحاب المصلحة غير 

الحكومييــن، والاستثناءات أو الأنظمــة الخاصة المطبقة.

لــدى الجزائــر إطار قانوني وطني متكامــل لتنظيم معايير 
 المشــتريات العامة، نص عليه بشــكل أساســي القانون رقم

23-12 الصادر في آب/أغســطس 2023. وهذا القانون هو 
الصــك الرئيســي لمعايير العقــود العامة. وتنص المادة 1 على 
أن الغــرض منــه صراحة هو تحديد القواعــد المتعلقة بالعقود 
العامــة. وتبنى المادة 5 النظام على ثلاثة مبادئ أساســية: 

حرية الوصول إلى المشــتريات العامة، والمســاواة في 
المعاملة بين المرشــحين، وشــفافية الإجراءات.

ويحدد القانون بوضوح الســلطات والهيئات المســؤولة 
عن إدارة المشــتريات العامة وتقييمها ورصدها. وتشــمل 

الكيانــات المتعاقــدة، كما هو معرف في المادتين 2 و9، 
الدولة والســلطات المحلية والمؤسســات العامة، وتكلف 
هذه الجهات بالمســؤوليات الرئيســية طوال دورة الشراء. 

وبموجــب المادتيــن 36 و52، يخضع اختيار إجراءات الشراء 
والطــرف الفائــز بعقد الشراء ضمــن الاختصاص الحصري للجهة 
المتعاقــدة، وتنص المادة 10 على خضــوع العقود للموافقة 

المســبقة من الســلطة المختصة، وذلك بحســب مستوى الإدارة 
المعنيــة. وداخليــاًً، يطلب من كل كيان متعاقد إنشــاء لجان 

دائمة،  لاســيما لجنة لفتــح المناقصات وتقييمها )المادة 96( 

ولجنــة للعقود العامة على مســتوى الهيئة )المادة 101( 
تتمثــل مهامهــا في تفحص مســتندات المناقصات والعقود 
والتعديلات والاســتئنافات. على المســتوى القطاعي، تنص 

المــادة 102 على إنشــاء لجان عقود عامة وزارية. وتجرى 
رقابــة خارجية من خلال لجــان العقود العامة التي تمارس 

 الرصد مســبقاًً، وتوافق علــى العقد أو ترفضه )المواد 
97-100(، إلــى جانب الرقابة الإشرافية من ســلطة الوصاية 

بموجــب المادة 103. وتنص المادة 104 على إنشــاء مجلس 
وطنــي للصفقــات العمومية، يعمل تحت ســلطة وزير المالية، 

وتناط به وظائف استشــارية وتنظيمية وتحليلية وتنســيقية 
على المســتوى الوطني.

ينــص القانــون رقم 23-12 أيضاًً على عــدة آليات تنفيذ لضمان 
الامتثــال لمعايير المشــتريات العامة. كما تنص المادة 94 

علــى إخضاع العقود العامــة للرقابة الداخلية، والرقابة 
الخارجيــة، والرقابة الإشرافية. ويــعزز التنفيذ بأدوات تصحيحية 

عمليــة وعقوبــات واضحة. وبموجب المادة 66، قد تؤدي 
أدلــة التحيــز أو الفســاد إلى إلغاء أو إنهاء العقد وإدراج وزارة 
المالية للمشــغل الاقتصادي في القائمة الســوداء المؤقتة. 

وتطبــق الضمانات الماليــة والغرامات بموجب المادتين 83 
و84، بينما تنظــم المــواد 90-93 آليات الإنهاء، بما في ذلك 

الإنهاء بســبب خطأ المقاول، والإنهــاء للمصلحة العامة، 
والإنهاء بســبب ظروف  لاتنســب إلى المقاول، دون الإخلال 

ببنــود الضمان والتعويض.

وينص القانون أيضاًً على آليات مراجعة إدارية وقضائية. وتؤكد 
المادة 56 على توفر سبل التقاضي بموجب القانون العام، 

كما تؤسس المراجعة الإدارية من خلال الشكاوى المقدمة 

https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
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إلى لجنة العقود العامة المختصة بشأن الجوائز المؤقتة أو 
الإلغاءات أو الإعلانات بعدم الفعالية. وتدعو المادتان 87 و88 

إلى التسوية الودية للنزاعات من خلال لجان مخصصة على 
مستويات الوزارات والولايات، وتسمح المادة 89 باللجوء إلى 
التحكيم الدولي للعقود التي تشمل متعاقدين أجانب، ولكن 

بعد موافقة حكومية أو برلمانية مسبقة.

يشير القانون إلى الإطار الوطني الأوسع لمكافحة الفساد، 
بما في ذلك القانون رقم 01-06 الخاص بالوقاية من الفساد 

ومكافحته، إ لاأنه  لايحدد صراحة المؤسسات الوطنية 
لمكافحة الفساد كجهات مسؤولة عن تقييم أو تطبيق 

معايير المشتريات العامة بموجب القانون رقم 23-12 نفسه. 
بدلًاً من ذلك، تُُتناول ضمانات مكافحة الفساد في نظام 
المشتريات من خلال تدابير النزاهة الداخلية، بما في ذلك 

اعتماد مدونة أخلاقيات لمسؤولي المشتريات )المادة 65(، 
وقواعد تضارب المصالح وعدم التوافق )المواد 67-70(، واتخاذ 

إجراءات تصحيحية في حالات الفساد أو التحيز )المادة 66(. 
وعليه، يعمل دور الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد من خلال 

تشريعات عامة بدلًاً من تفويضات صريحة خاصة بالمشتريات.

وبالنســبة إلــى بناء القــدرات، تنص المادة 8 على برامج تدريب 
لتأهيــل الموظفين المدنيين والوكلاء العامين المشــاركين 

فــي إعداد العقود العامــة ومنحها وتنفيذها ورصدها. 
و لاينــص القانون على إنشــاء معهــد مخصص للتدريب على 

المشــتريات، إ لاأنه يفرض علــى الأدارات العامة التزاماًً قانونياًً 
واضحــاًً بضمان التدريب المســتمر من خلال برامج منظمة.

الشــفافية وســهولة الوصول جزء  لايتجزأ من إطار المشتريات. 
وبالإضافــة إلــى مبدأ الشــفافية المنصوص عليه في المادة 5، 

يتطلب القانون نشــر إشــعارات الشراء والمعلومات ذات 
الصلة عبر النشرات الرســمية، ووســائل الصحافة، والبوابة 

الإلكترونيــة للمشــتريات العامة )المادة 46(. ويجب أن 
توفــر وثائق المناقصة جميع المعلومات اللازمة للســماح 

بالمنافســة العادلــة )المادة 47(، وتضفي المواد 107-105 
الصفة المؤسســية على المشــتريات الإلكترونية، بما في ذلك 
الوصــول الإلكتروني إلى الوثائــق وتقديم العروض إلكترونياًً. 

وتلزم المادة 95 الكيانات المتعاقدة بأن تنشــر، كل ســنة، 
قائمــة العقود التي أبرمت في العام الســابق، وبرنامج 

المشــتريات المقدر للســنة الحالية، ما يعزز وصول الجمهور إلى 
بيانات الشراء.

وأخــيراًً، ينص القانــون رقم 23-12 على مجموعة من 
الإعفــاءات والأنظمة الخاصــة. وتستثني المادة 11 من نطاق 

القانــون عقــوداًً من فئات معينة، مثــل العقود بين الكيانات 
العامــة، والخدمات العامــة المفوضة، والشراكات بين 

القطاعيــن العام والخــاص، والمعاملات العقارية، والعقود 
المتعلقــة بالدفاع، والعقود التــي تخضع لاتفاقيات دولية 

أو إجراءات محــددة. وتوجــد استثناءات إجرائية إضافية ضمن 
القانون، مثل التشــاور بشــأن العقود المنخفضة القيمة، 

وإجراءات الطوارئ، والتفاوض المباشــر في الحالات 
المحــدودة، والقواعد الخاصة للمشــتريات المتعلقة بالدفاع 

والأمــن الوطني بموجب المادتين 109 و110.

ولكــن  لاينص القانون على مشــاركة منظمات المجتمع 
المدنــي أو الجهــات غير الحكومية الأخرى في الإجراءات 

الرســمية لتقييم المشــتريات العامة أو الإشراف عليها. وتنحصر 
وظائــف الرقابة والتحكم في الســلطات واللجان العامة، 

دون أي متطلبــات قانونيــة لتدخل خارجي غير حكومي.
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توصيات

وضع تعريف قانوني واضح للشــفافية.

ســن تشريعات واضحة تضمن حــق الوصول إلى المعلومات.

ا عتماد قانون محدد يُُلزم بنشر بيانات ما قبل الميزانية أو وثائق ميزانية يسهل على المواطنين فهمها.

اعتمــاد تشريعــات تلزم بمعاييــر لتقديم الخدمات الرقمية.

ســن تشريعات محددة تشــرف على الاســتخدام الأخلاقي للتقنيات الرقمية.

تعزيــز التعــاون بين الهيئات الإدارية العامة للحد من الفســاد.

تطوير اســتراتيجيات وبرامج لتوعية الجمهور وبناء القدرات في ممارســات مكافحة الفســاد.

تنفيذ برامج التدريب للمســؤولين على معايير المشــتريات العامة.

ســن أحكام محددة لحماية المبلّّغين.
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